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سعد عبدالله الربيعان ـ رئيس مجلس
الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية 

الكويت والإمارات.. علاقات أخوية
جذورها التنمية والتجارة

تنظم الكويت هذا العام لأول مرة 
»الأسبوع الكويتي - الإماراتي« الذي 
تنظمه القنصلية العامة للكويت بدبي 

احتفاء بالأعياد الوطنية لدولة الإمارات 
الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 

29 الجاري، وذلك من خلال باقة من 
الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية 
التي تبرز عمق العلاقات بين الطرفين.

وتأتي مشاركة مجلس الأعمال الكويتي 
بدبي في هذه المناسبة، لتتويج عمق 

وتاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية 
التي تمتاز بأنها ولدت بمبادرة شارك 
فيها التجار )ما يعرف بالقطاع الخاص 

اليوم( جنبا إلى جنب مع قيادته 
الحكومية، وهي بلا شك استكمال للدور 
الأخوي بين البلدين على كافة الأصعدة 

في مسيرة التنمية.
ففي نظرة تاريخية سريعة يتضح 

لنا أن علاقات الكويت بالإمارات على 
الصعيد الاقتصادي والتجاري طويلة 

وعميقة ترجع لبدايات التسعينيات من 
القرن الماضي، واليوم ورغم الظروف 

الاقتصادية العالمية فهي تعيش في فترة 
من أفضل حالاتها كما تثبتها لنا الأرقام. 
فالعلاقات التجارية ترجع جذورها أصلا 

قبل وجود علاقات ديبلوماسية أو 
اتفاقيات تربط البلدين، بل إنها علاقة 

متجذرة لحقبة ما قبل اكتشاف النفط، 
لكن كيف حصل ذلك؟

إن سر العلاقة التجارية الأخوية بين 
البلدين يكمن في وجود قيادة حكيمة 

توالت لدى البلدين منذ ذلك الحين، 
وزامنهم في ذلك رجالات دولة قبل 
أن يكونوا رجال أعمال قد تعاقبوا 

عبر السنين في وضع تنمية بلدانهم 
ومجتمعاتهم نهجا في كسب الرزق.

إن وثائق وكتب التاريخ قد خلدت لنا 
رجالات وتجارا من الجانبين ممن مهدوا 

الطريق الأخوي من خلال التجارة 
والتنمية، نستذكر منهم على سبيل 

المثال لا الحصر من الجانب الكويتي 
المغفور لهما مرشد العصيمي ومبارك 

الحساوي وآل الفليج وآل الشايع، ومن 
جانب الإمارات أبناء عوائل كريمة امتهنت 
التجارة مثل آل الغرير والماجد والعويس 

والفطيم، والعديد غيرهم.
إن دور تجارنا التاريخي قد ألهمنا 

كمجتمع أعمال كويتي بدبي بضرورة 
إيجاد منصة تواكب الطفرة الاقتصادية 

التي نعيشها اليوم ولكن بمقومات حديثة 
وعمل جماعي مؤسسي.

ويعمل مجلس الأعمال الكويتي تحت 
مظلة غرفة دبي كمجلس غير ربحي 

معني بالشركات ورواد الأعمال والموظفين 
الكويتيين الذين تربطهم علاقة تجارية أو 

مهنية بدبي والإمارات الشمالية )جميع 
إمارات دولة الإمارات باستثناء العاصمة 

أبوظبي(. 
فالفكرة باختصار أن السوق مفتوح، 

والتجارة موجودة بين البلدين قبل 
الاتحاد، لكن هذا المجلس قد رأى النور 

بمبادرة نخبة من الشركات والأفراد 
المؤسسين سعيا منهم لتعزيز مثلث 

الروابط )العلاقات، الفرص، الخبرات(.
وللنظر في حجم ونوع العلاقات 

الاقتصادية بين الكويت والإمارات على 
وجه العموم ودبي على وجه الخصوص، 

فمن المهم أن نقف عند بعض الأرقام التي 
تعطي دلالات قوية لواقعنا الاقتصادي 

المتين، وهي:
٭ تستحوذ الشركات الكويتية المدرجة 

في سوق دبي على ما نسبته 70٪ تقريبا 
بين الشركات الأجنبية المدرجة )ذات 

الإدراج المزدوج(.
٭ الكويت هي الشريك التجاري رقم 18 

لدبي متفوقة على دول اقتصادية متقدمة 
من مختلف العالم، مثل فرنسا، واليابان، 

والبرازيل وغيرها. 
٭ سجلت غرفة دبي ارتفاعا ملحوظا 
وغير مسبوق لعدد الرخص الكويتية 

المسجلة لديها بواقع نمو بلغ 45٪ في عام 
واحد فقط! وهي من أعلى المعدلات.

٭ وصل عدد الشركات الكويتية المملوكة 
بالكامل أو جزئيا وفقا لإحصاءات غرفة 
دبي أكثر من 1705 شركات تعمل بدبي. 

٭ يبلغ عدد الوحدات العقارية التي 
يملكها الكويتيون بدبي نحو 5200 وحدة 
عقارية، تبلغ قيمتها نحو 15 مليار درهم. 

٭ تسير الناقلات الجوية أكثر من 200 
رحلة أسبوعيا بين البلدين عبر مختلف 

المطارات.
٭ في الختام، أدام الله الأفراح والازدهار 

على دولة الإمارات العربية المتحدة 
الحبيبة وشعبها العزيز.

بعد الانتهاء من توقيع تسهيل ائتماني للمشروع المقدر بـ 1.2 مليار دولار

»ريم مول« تختار شركة مقاولات لإنشاء المجمع
أعلن كونسورتيوم مجمع 
»ريم مــول«، في بيان صحافي 
أمس عن تعيين شركة »إتينيرا 
غنتوت«، وهي مشروع إماراتي 
- إيطالــي مشــترك، كمقــاول 
رئيسي للمشروع المقدر بقيمة 

1.2 مليار دولار.
وشركة »إيتينيرا غنتوت« 
هــي مشــروع مشــترك بــن 
»إيتينيــرا« وهــي واحدة من 
أكبر شركات الإنشاء في إيطاليا 
ومجموعة »غنتوت« الإماراتية 
التي تمتلك خبرة واســعة في 
أبوظبــي والإمارات فــي عالم 
البناء، ويمثل هذا التعاون نقطة 
مهمة في مسيرة نمو الشركة.

وقد أعلن اتحاد الشــركات 
المكون لكونســورتيوم مجمع 
ريم مــول فــي 21 نوفمبــر عن 

2.9 مليون قــدم مربعة ضمن 
مشــروع »نجمة أبوظبي« في 
جزيــرة الريم كما يقدم المجمع 
مجموعة واسعة من الوجهات 
الترفيهية والتعليمية المخصصة 
للعائلات بما في ذلك الحديقة 

توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني 
بقيمة 457 مليون دولار لوجهة 
المتعة والترفيه والتسوق في 
أبوظبي والذي يضم 450 متجرا 
للعلامــات التجاريــة المحليــة 
والعالمية والمطاعم على مساحة 

الثلجية الجديدة في أبوظبي. 
جدير بالذكر أنه يتم تطوير 
المجمع من قبل شركة الفروانية 
للتطوير العقاري، وهي مشروع 
مشترك بين 3 شركات كويتية 
هي شركة أجيليتي، وشركتها 
التابعــة المشــاريع المتحــدة 
للخدمــات الجويــة )يوباك(، 
العقارية.  الوطنية  والشــركة 
وتوفر هذه الشراكة للمشروع 
أساسا ماليا متينا وخبرة عميقة 
فــي إدارة الأصــول وتطويــر 

العقارات التجارية.
وبهــذه المناســبة، أوضــح 
الرئيــس  شــاين إلدســتروم، 
الفروانية  التنفيــذي لشــركة 
للتطوير العقاري التي تشرف 
على بناء »ريم مول«: »نســير 
بخطى ثابتة نحو تطوير وجهة 
أبوظبــي العصرية والتجارية 
والترفيهية ويسعدنا العمل مع 
شركة إيتينيرا غنتوت لإنشاء 
المبنى الرئيسي لمجمع ريم مول، 
ونحــن على ثقة تامة من أنهم 
ســيقدمون أعلــى مســتويات 
الجودة في العمل خلال جميع 

مراحل الإنشاء«.
مــن جانبه، قال ماســيمو 
مالفانيــا، الرئيــس التنفيذي 
لشركة »إيتينيرا«: »يعد عقد 
بناء )ريم مول( بمنزلة تأكيد 
علــى المهــارات التــي تمتلكها 
)إيتينيرا( وخبرتها في مشاريع 
المدنيــة والصناعيــة  البنــاء 
الدقيقــة التــي تتميــز بقيمة 
معماريــة كبيــرة وإننا نفخر 
بمشــاركتنا في هــذه المبادرة 
المرموقة الجديدة. وباعتبارها 
واحــدة مــن الشــركات الأكثر 
نجاحا على مستوى العالم في 
إيجاد أفضل الحلول للتحديات 
المعقــدة، نحــن علــى ثقة بأن 
عملنــا مــع »غنتــوت« يمثل 
خطوة في الاتجــاه الصحيح 
نحو إنجاز مشروع هذا المركز 
التجاري وتقديمه ليكون مفخرة 

للعاصمة أبوظبي«. 
من جهته، قال مانع البلوشي، 
العضو المنتدب لشركة غنتوت 
للنقل والتجارة العامة: »نتطلع 
دوما الى تحويل الأفكار الخلاقة 
الى مشاريع فعلية، ويسعدنا 
العمل مــع شــركة »إيتينيرا« 
الشهيرة لتطوير البناء الرئيسي 
لمشروع »ريم مول«. ونهدف الى 
تسليم هذا المشروع المميز في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي في 

وقت قياسي«.

إدارة شركة الفروانية للتطوير العقاري مع شركة »إيتينيرا غنتوت« 

»ملبار للذهب«: ضبطية »التجارة«
لغشّ المشغولات الذهبية لا علاقة لها بنا

أصــدرت شــركة »ملبــار 
بيانــا  والألمــاس«  للذهــب 
صحافيا، تعليقــا على ما تم 
تداوله خلال اليومين الماضيين 
التواصــل  منصــات  عبــر 
الاجتماعي في الكويت، والذي 
تضمن هجوما على الشركة من 
خلال مقاطع ڤيديو يظهر أحد 
موظفي وزارة التجارة داخل 
أحد المحلات غيــر المعروفة، 
يقوم بفحص الحلي التي كانت 
تحتوي على مواد غير ثمينة 
مخبأة في جزء مجوف منها 
بغــرض زيادة الوزن وخداع 

المستهلك، ومع ذلك تم ربط هذا 
الڤيديو بملبار بهدف تشويه 
سمعة العلامة التجارية الأشهر 

في المنطقة.
وفي هذا الســياق، طالب 
مدير شــركة »ملبــار للذهب 
والماس« علي الديحاني العملاء 
بعدم تصديق هذه الشائعات، 
نافيا بشدة أي علاقة للشركة 

بالڤيديو المتداول. 
وأضاف الديحاني: »هناك 
مع الأسف بعض الجهات تعمل 
على تشويه ســمعة العلامة 
التجارية لملبار من خلال هذا 

الڤيديــو، ونعمل حاليا على 
اتخاذ كل الإجراءات القانونية 
ضد تلك الجهــات التي وراء 

نشره«.
وأشار الى ان هذا الحادث 
يســلط مــرة أخــرى الضوء 
على مخاطر وسائل التواصل 
الاجتماعــي، بســبب نشــر 
معلومــات غير صحيحة عن 
الأفراد والشركات دون التحقق 

من صحتها.
جديــر بالذكر، أن شــركة 
ملبار للذهب والماس تأسست 
ســنة 1993 فــي الهند بولاية 

كيرالا، وتمتلك اليوم شــبكة 
بيع تجزئة تضم أكثر من 190 
منفذ بيع ومتجرا منتشرة في 
مناطــق مختلفة فــي 9 دول، 
و13 وحدة بيع جملة، إضافة 
إلى مكاتــب ومراكز تصميم 
ومعامل منتشرة في مناطق 
مختلفــة من الهند والشــرق 
الأوســط والشــرق الأقصى. 
الشــركة بحجــم  وتصنــف 
مبيعاتها السنوي الذي يبلغ 
4.5 مليارات دولار، ضمن أكبر 
5 متاجر تجزئة للمجوهرات 

في العالم.

وبفضل وجــود 11 وحدة 
مــن وحــدات التصنيــع في 
الهنــد ودول الخليج، تمتلك 
اليــوم 9 علامــات  الشــركة 
تجاريــة للمجوهرات لتلبية 
الاحتياجات المميزة للعملاء. 
وتشــتهر مجموعة ملبار من 
خلال مقرها الرئيسي في كيرالا 
وفروعها المنتشرة في مناطق 
مختلفــة من الهند والشــرق 
والأوســط والشرق الأقصى، 
بأنشــطتها في مجال الذهب 
والماس والفضة وأصناف لايف 

ستايل.

18% معدل النمو السنوي لأرباح 148 شركة

»الوطني«: المستهلك الكويتي دعم نمو أرباح الشركات بالربع الثالث
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن أرباح 
الشركات المدرجة في البورصة 
الكويتية استمرت في الارتفاع 
بصورة ملحوظة خلال الأشهر 
التسعة الأولى من 2017، بينما 
ترك تباطؤ نشاط الأعمال أثرا 

على نموها. 
وقد كانــت الزيادات التي 
سجلها قطاع الخدمات المالية 
هي المحرك الرئيســي للنمو، 
ولاســيما بعد أن اســتفادت 
المكاســب الاســتثمارية مــن 
انتعــاش الأســهم، وبينما لا 
تزال النتائج فــي القطاعات 
الأخرى تعكس تراجع البيئة 
اعتــدال  إلا أن  التشــغيلية، 
نشــاط قطاع المســتهلك كان 
واضحا في نتائج الشركات.

وارتفعت أرباح الشركات 
المدرجة بواقع 18٪ على أساس 
سنوي خلال الأشهر التسعة 
الأولى من العــام. وارتفعت 
الأربــاح الإجمالية لعدد 148 
شــركة مــن الشــركات التي 
أعلنــت عن أرباحهــا من بين 
إجمالــي 153 شــركة كويتية 
مدرجة فــي بورصة الكويت 

إلى 1.34 مليار دينار.
الخســائر  بلغــت  كمــا 
الإجمالية التي تقلصت بواقع 

50٪ على أساس سنوي إلى 
43 مليــون دينار، إلا أن عدد 
الشركات التي سجلت خسائر 
قد استقر عند 37 شركة مقابل 

111 شركة حققت أرباحا.
واســتفاد قطاع الخدمات 
الماليــة من انتعاش الأســهم 
هذا العام. فقد ارتفع مؤشــر 
بورصة الكويت الوزني بواقع 
9٪ خلال الربع الثالث من 2017 
بدعم من اســتحواذ عمانتل 
على حصة زين، بالإضافة إلى 
رفع تصنيف بورصة الكويت 
إلى الأسواق الناشئة من قبل 

»فوتسي«. 

وحققــت شــركات قطاع 
الخدمات المالية غير المصرفية 
الكبير على  ذات الانكشــاف 
السوق المحلي مكاسب قوية في 
محافظها الاستثمارية، حيث 
ارتفعت الأرباح الإجمالية لهذا 
القطاع فــي الربع الثالث من 
2017 بمعــدل أربعة أضعاف 
لتصل إلى 131 مليون دينار، 
من 26 مليون دينار في الربع 

الثالث من 2016. 
الأداء  هــذا  وقــد شــمل 
الشــركات  الإيجابــي معظم 
القطــاع.  ضمــن  المدرجــة 
وتراجع عدد الشــركات التي 
أعلنت عن تســجيل خسائر 
تراجعا ملحوظا مقارنة بالربع 
الثالث من 2016 بينما شهدت 
ما يقارب 54٪ من الشــركات 

تحسنا في الأرباح.
وكانت البنوك ثاني أكبر 
القطاعات المســاهمة في نمو 
الأربــاح خلال الربــع الثالث 
من 2017. فقد ارتفعت أرباح 
البنوك بنســبة جيدة بلغت 
7٪ لتصــل إلــى 595 مليون 
دينــار. وقد ســاهمت معظم 
البنوك المدرجــة في تحقيق 
هذا النمو، باستثناء مصرف 
واحد فقط شــهد تراجعا في 
الأربــاح. وبينمــا جــاء نمو 

الأرباح بصورة رئيسية من 
المكاسب الاستثمارية، إلا أن 
الفوائد أيضا  إيــرادات  دخل 
ساهم في دعم ربحية القطاع. 
وساهمت شــركات قطاع 
الصناعــة أيضا في قوة نمو 
الأرباح. فقــد ارتفعت أرباح 
الشركات في هذا القطاع بواقع 
26٪ في الربع الثالث من 2017. 
وتركــزت أربــاح القطاع في 
أداء  شــركتين، بينما تفاوت 
الشركات الأخرى بين الارتفاع 

والثبات. 
كما جاء أداء شركات قطاع 
العقار جيدا بدعم من تسارع 
النشــاط في 2017. فقد شهد 
قطاع العقار تباطؤا وحركة 
تصحيحيــة منتظمــة فــي 
الأسعار تماشــيا مع تراجع 
أســعار النفط في الفترة بين 
الربع الرابع من 2015 والربع 
الرابــع مــن 2016. ومنذ ذلك 
الحين، ســاهم تسارع نشاط 
القطاع واســتقراره في دعم 
أرباح الشركات العقارية بواقع 
24٪ على أســاس سنوي في 
الربع الثالث من العام 2017.

الشــركات  أداء  وجــاء 
الاستهلاكية مختلفا، إذ لا تزال 
نتائج القطاع تعكس اعتدال 

وتيرة البيئة التشغيلية.

1.3 مليار دينار 
أرباح الشركات 

الكويتية المدرجة 
في 9 أشهر 


